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المقدمة: 
يرى ماكس فيبر في البيروقراطية نمطا مثاليا للأشكال الحديثة للإدارة العامة، بعد دراسته التاريخية لتاريخ غرب أوروبا وتتبعه للمراحل التي مرّت بها المجتمعات البشرية بشكل تصاعدي من البدائية والتخلف إلى العقلانية والبيروقراطية والتقدم. ومعظم البحوث في إطار التقليد الفيبري تؤكّد أن البيروقراطية تتصف بعدد من الميزات البنيوية الرئيسية: التدرج الهرمي للسلطة، الاستمرارية، الموضوعية واللاشخصية في العلاقات الوظيفية، تقسيم العمل على أساس تخصصي، الكفاءة كأساس للتعيين والترقية في الوظائف، وجود قواعد وإجراءات تحدد حقوق وواجبات شاغلي الوظائف. لقد عمل هذا النموذج البيروقراطي على توجيه مؤسّسي المنظمات الدولية كذلك، حيث وضعوا البيروقراطية الدولية في صميم عمل المنظمات الدولية، حيث تُعرّف المنظمة الدولية على أنها مؤسسة دولية تتميز بصفة الدوام تنشئها الدول كوسيلة للتعاون الاختياري فيما بينها، وتتمتع بالشخصية القانونية والإرادة المستقلة عن إرادة الدول الأعضاء، وتسعى الدول من خلالها إلى تحقيق أهداف مشتركة خاصة أو عامة، وإضافة لكون المنظمة الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي، فإنها فاعل دولي مؤثّر في العلاقات الدولية يساهم في رسم معالم السياسة الدولية.
مشكلة الدراسة:

إن منظور الحكم العالمي، وما يلحقه من حكم بيئي عالمي، يمكن أن يكون في وضعية تناقضية من جراء الهدف الذي يصبو إليه الحكم العالمي كمنظور تحليلي أو كممارسة اجتماعية واقعية. إن هذا الهدف قد كان نتيجة مباشرة لعالم ما بعد العولمة، وكمخرج لهذه الظاهرة التي أصبحت حقيقة معطاة لا مفر منها، من أجل حكم وضبط السلع العمومية العالمية والحفاظ على المصلحة العامة العالمية، ولهذا أصبح من الواجب البحث عن إطار موحد يشمل كل الموروث والحاضر والمستقبل الإنساني في شكل مجتمع ما بعد دولي عالمي. لكن من جهة أخرى فإن هذا الإطار الوحدوي العالمي قد يهدد التنوع المميز للحيويات المحلية التي تنشّطه، وفي نفس الوقت سوف ينفي صفة التعدد كصفة طبيعية لا يمكن التنكر لها. إن هذه الطبيعة المتناقضة لمفهوم الحكم البيئي العالمي تهدد إمكانية الوصول إلى مشاريع عالمية للضبط البيئي، بسبب المنظورات الوحدوية العالمية التي تحاول دائما الهيمنة على تعددية الفواعل المحلية.

إن الفهم الجيّد لعمليات الانبثاق سوف يؤكّد لنا أن نشوء البُنى الشاملة والكلية، ما هو إلا نتيجة للسلوكات التي تنتهجها الحيويات المحلية، فالاعتراف بالتعدد وتدعيمه هو السبيل الوحيد لتصميم نماذج للحكم لعالم ما بعد العولمة. إن الإشكالية التي يتضمنها هذا البحث تتمحور حول التساؤل التالي: 
على أساس الطابع العالمي غير الدولي للحكم البيئي، وتصاعد أهمية الأدوار التي تقوم بها الفواعل الخاصة، وفي مقابل البعد الدولي التي تتصف به المنظمات الدولية، ما هو الدور الذي تقوم به البيروقراطيات الدولية على مستوى الحكم البيئي العالمي؟ هل يمكن الحديث عن صيغ حكم عالمي هجينة تجمع بين الفواعل الدولية والفواعل غير الدولية؟
الهدف من الدراسة:

تتجلّى أهداف الدراسة في النقاط التالية:

1- فهم الأدوار التي تضطلع بها البيروقراطيات الدولية في الحكم البيئي العالمي.

2- تحليل مجالات تأثير البيروقراطيات الدولية في قضايا الضبط البيئي العالمي.

3- فهم التحوُّلات التي طرأت على منظومة الحكم البيئي العالمي وفق المنظورات التحليلية الجديدة، وخاصة نظرية الحكم العالمي.
4- البحث عن الإشكاليات العملية التي تكتنف عمليات بناء المشاريع العالمية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة قضايا البيئة العالمية.
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذا الموضوع من الجدة التي تتميز بها وحداته الأساسية، أولا في ما يتعلق بمفهوم البيروقراطيات الدولية التي أصبحت تمثل فواعل دولية تتمتع بنوع من الاستقلالية اتجاه الدول. ثانيا، مفهوم الحكم، الذي أصبح من الركائز الأساسية في أدبيات العلوم السياسية، لتحليل الظواهر السياسية وفق المقاربات التفاعلية البعيدة عن السلطة الدولية الكلاسيكية؛ ثالثا، فيما يتعلق بظاهرة العولمة التي أصبحت حقيقة معطاة وجب التأقلم معها، والبحث عن مقاربات ونماذج عالمية تستجيب للشروط التي وضعتها هذه العولمة؛ رابعا، بالنسبة لموضوع البيئة، فقد أصبح من المواضيع الأكثر حركية في الآونة الأخيرة، نظرا لأهمية البعد البيئي في عمليات التنمية، وتحوُّل مقاربات الدراسة لعلاقة الإنسان بالطبيعة نحو أبعاد غير أنتروبولوجية تضع الطبيعة ضمن أولويات المشاريع الإنسانية.

إن البحث في المواضيع المرتبطة بالحكم البيئي العالمي له أهمية كبيرة في تجديد الأجندة البحثية في ميدان العلوم السياسية وربطها بعلوم أخرى، من أجل فتح آفاق جديدة في الدراسات الإيكولوجية وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. 

منهجية الدراسة:
للإجابة على إشكالية البحث سنستعين بمنظور معرفي بنائي لبناء مشروع الحكم البيئي العالمي في إطار الأدوار التي تقوم بها البيروقراطيات الدولية ومجالات التأثير التي يمكن أن تمس المساعي المؤسسية للضبط البيئي العالمي، على أساس أن - وفق هذا المنظور المعرفي- المعرفة ليست معطاة، وإنما مبنية من خلال التفاعل غير القابل للفصل بين الذات والموضوع في إطار مشروع معيّن. أما من الناحية المنهجية، سوف يتم الاعتماد على مقاربة نسقية تتجاوب مع المنظور المعرفي البنائي، وتخدم عملية النمذجة التي يقوم عليها البحث.

أولا: في مفهوم الحكم البيئي العالمي:
يشير الحكم البيئي إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات التي من خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية(Lemos and Agrawal, 2006: 298 )، ويُعرّف حكم نظام الأرض على أنه نظام مترابط ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، أنظمة وضع القوانين والقواعد، وشبكات الفواعل على كل المستويات من المجتمع الإنساني (من المحلي إلى العالمي)، تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع، تعطيل والتكيُّف مع التغيُّر البيئي العالمي والمحلي، وبشكل خاص، تحوُّل نظام الأرض، ضمن السياق المعياري للتنمية المستدامة(Biermann et al., 2009: 03)، إن الحكم البيئي يجب أن يُفهم بشكل واسع لكي يتضمّن كل الحلول المؤسساتية لفض النزاعات حول الموارد البيئية(Paavola, 2007: 97).
إذا كان مفهوم السياسة البيئية الدولية يشير إلى حقل موضوعي متخصّص كصنف ثانوي للسياسة الدولية، ويفترض أن الدولة هي الفاعل الرئيسي الذي ينتج الاتفاقيات الحكومية الدولية، وجب إثارة السؤال التالي: ماذا يحدّد مفهوم الحكم البيئي العالمي؟ لقد هيمن شكلان تقليديان للحكم على الشؤون العالمية حتى فترة قريبة: الحكم الوطني من خلال الضبط الحكومي والحكم الدولي من خلال العمل الجماعي الذي تقوم به المنظمات الدولية والأنظمة الدولية. إن حكم العلاقات الإنسانية أصبح مسعى معقدا يتجاوز المجال الوطني وما بين الدول وانتقل إلى مستوى عالمي يتضمّن فواعل متعددة عبر الحدود الوطنية ومستويات متعددة كذلك للسلطة الضبطية. في هذا السياق، فإن الترتيبات المؤسساتية للتعاون بدأت بالتشكُّل بصور أكثر نظمية وأكثر تعبيرا عن مستويات المشكلات العالمية. إن الشراكات العامة والخاصة، عمليات أصحاب المصالح المتعددة، شبكات السياسة العامة العالمية وشبكات القضايا أصبحت تعتبر أدوات مهمة للحكم العالمي(Ivanova, 2003: 9).
لقد تغذت ظاهرة العولمة بالتطوُّرات الثقافية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي، والبيئة تعتبر أيضا قوة دافعة مهمة، وهذا راجع  للعديد من الأسباب. أولا، تعتبر الكرة الأرضية شبكة واحدة مترابطة ومشكّلة من العديد من الأنظمة البيئية، مما يظهر بأن العالم له بعد الاعتماد المتبادل بيئيا كما هو اقتصاديا أو سياسيا. ثانيا، فإن العديد من المشاكل البيئية ليست محددة في مجال دول معينة، لكن - على النقيض من ذلك – لها طبيعة عابرة للحدود. ثالثا، فقد شهدت حقبة الثمانينات من القرن العشرين ظهور ما يسمى بالمشاكل البيئية العالمية الجديدة، مثل تغيّر المناخ والتلوث، وهذا ما يعتبر تحديا للحكومات في مجال التعاون على المستوى العالمي. رابعا، فقد عجّلت وسائل النقل والمواصلات في الانتشار العالمي للمنتجات والخدمات، والتي قد تكون في غير صالح البيئة، وذلك بسبب ضخامة الاستهلاك العالمي في إطار المجتمع الاستهلاكي الذي يقوم على حساب الإنتاج، فمقارنة التجارة العالمية في بداية القرن العشرين ببداية القرن الواحد والعشرين تؤكد دور وسائل النقل في ترويج السلع والخدمات. أخيرا، فهناك العديد من الظواهر الطبيعة التي توجد خارج السلطة القانونية للدول الوطنية، وهذا ما يدعى "بالمشترك" - الجو، المحيطات، القارة القطبية الجنوبية...الخ – والتي تحتاج إلى أنظمة قواعد دولية خاصة للحماية والاستخدام المستديم.
طبقا للعديد من العلماء، فإن تطوُّر الحكم البيئي العالمي بدأ في عام 1972، بالرغم من أن منظمات الأمم المتحدة كانت هي السبّاقة في حفظ الطبيعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارة التلوث قبل السبعينات من القرن الماضي. في تلك السنة (1972)، تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية في ستوكهولم (السويد)، وقد نتج عنه إعلان خطة عمل وهيئة جديدة في إطار الأمم المتحدة وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وعلى هذا الأساس أصبح مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية نقطة البداية لعدد كبير من المبادرات على المستوى العالمي، مثل الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، التي وصلت إلى المئات في وقتنا الحاضر. وكذلك فإن العديد من المنظمات والمنتديات الدولية – مثل مجموعة 7+1، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي... الخ، قد وضعت قضايا البيئة على جدول أعمالها منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين(Arts, 2006: 182–183).
إن اهتمامات المصلحة العامة في مجال القضايا البيئية كانت خاضعة للعديد من التقلبات القوية، حيث أنه في أواخر السبعينات من القرن الماضي شهدت الاقتصاديات العالمية تذبذبا حادا بسبب الأزمات النفطية والركود الاقتصادي ومعدلات البطالة العالية، لكن رغم ذلك فإن القضايا البيئية ظهرت مرة ثانية وبشكل مفاجئ في أجندات منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وهذا راجع لعدة أسباب. أولا، تعافي الاقتصاد العالمي بشكل جيّد في هذه الفترة. ثانيا، ظهور قضايا بيئية جديدة - مثل ثقب طبقة الأوزون. ثالثا، المبادرات الجديدة التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة مثل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، التي تأسست في أوائل الثمانينات من القرن العشرين، وصدور التقرير المشهور "مستقبلنا المشترك" في1987، ومنذ صدور هذا التقرير أصبح مفهوم التنمية المستدامة مفهوما شائعا على المستوى العالمي.
وطبقا للعديد من المؤلفين، فإن المجال البيئي كان مخبرا مثاليا للأنماط الجديدة من الحكم بامتياز، وطنيا وعالميا. وفي هذا المجال يمكن أن نلاحظ كل أنواع التجارب عن طريق الضبط الذاتي، سياسات المجموعات الهادفة، الحكم التشاركي في إطار الشبكات, السياسات التجارية، الضرائب البيئية، القانون الناعم، آليات التنسيق المفتوحة، المشاريع التفاعلية، صنع السياسة التشاركية، العقود الإقليمية، الديمقراطية التوافقية، التحالفات الخضراء بين الأعمال والمنظمات غير الحكومية...الخ(Speth, 2002: 11-15).
إن الحكم البيئي العالمي هو عملية تأسيس مجموعة قواعد للتصرف تحدد الممارسات، تعيّن الأدوار وتوجّه التفاعل لتمكين الدولة والفواعل غير الحكومية لمواجهة المشاكل البيئية الجماعية العابرة لحدود الدول. إن مفهوم "العالمية" في سياق الحكم لا يشير إلى المجالات ما بين الحكومية والدولية، على عكس المجال ما بين الحكومي الذي يعالج القضايا الرسمية بين الحكومات، والمجال الدولي الذي- إضافة إلى اهتمامه بالعلاقات ما بين الحكومية، يؤكّد أيضا على الاتصالات المشتركة بين مواطني هذه الحكومات. إذن، فتعبير "العالمية" يحيل إلى معنى أوسع يجمع بين النشاطات الرسمية وغير الرسمية لمجموعة كبيرة من المؤسسات تتضمن الحكومات، المشاريع التجارية، الهيئات غير الحكومية، الجامعات ومؤسسات ومراكز البحث. وعليه فالحكم البيئي العالمي يتمثل في شبكة معقدة من المؤسسات ذات العلاقة بالبيئة، المعاهدات والاتفاقيات ومجموعة الفواعل التي تكوّن النظام الواقعي للحكم البيئي العالمي المتضمنة  لكيانات مؤسساتية متعددة، رغم أنها لا تتمتع بنفس القدر من التأثير في هذا النظام.

ثانيا: الخصائص الأساسية للحكم البيئي العالمي:
يرجع التنوُّع المؤسساتي الذي يعرفه مجال الحكم البيئي العالمي، بالأساس، إلى الخصائص الجديدة التي تميّز الحكم العالمي في حد ذاتها، حيث أن النظام الجديد للحكم العالمي يعتبر كرد فعل لمنظور السياسة الدولية(Bruhl and Rittberger, 2002: 01- 47). 
أولا، بسبب درجة المشاركة من طرف الفواعل المختلفة التي انحصرت في المجال الوطني المحلي في وقت سابق. لقد تميّز النظام الوستفالي (نسبة إلى مؤتمر سلام وستفاليا 1648) للسياسة الدولية بكونه ممثلا للسياسة الممأسسة بين الدول والمنظمات الدولية. أما الفواعل غير الحكومية فقد كانت إما غير موجودة أو تفتقر إلى السلطة الكافية للتأثير في الشؤون ما بعد الحدود الإقليمية. إن فكرة الحكم العالمي تبدأ من نقد مفهوم السياسة الممركزة على الدولة التقليدية والترحيب بمجموعة كبيرة من الكيانات غير الحكومية كفواعل مؤثرة في العلاقات العابرة للدول(Bartelson, 2003; Wapner, 1995: 311-340)، وحقل السياسة البيئية في هذا المجال، يمنحنا إيضاحات كافية لتطوُّر نظام حكم متعدد الفواعل(Gemmill and Bamidele-Izu, 2002: 77-100). 
ثانيا، فإن شبكات العلماء فرضت دورا جديدا في توفير المعلومات التكنولوجية المعقدة لصنع السياسة العامة، وهو دور جديد واضح في العديد من مجالات السياسة وسائد بصورة واسعة في حقل السياسة البيئية العالمية. لقد ظهرت الشبكات الدولية الجديدة للعلماء والخبراء لتوفير المعلومات العلمية عن كل أنواع المشاكل البيئية ومنح الخيارات لصانعي القرار لحل هذه المشكلات(Biermann, 2006: 243-244).
ثالثا، فإن للقطاع الخاص أدوارا مباشرة وبارزة في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي، وهو ما جعل بعض النظريات الاجتماعية – الماركسية خاصة- مثل النظرية الغرامشية الجديدة (نسبة إلى أنطونيو غرامشي) ترى أن فواعل القطاع الخاص تمثّل قوى مركزية في الشؤون العالمية، خاصة ما تعلق بالشركات العالمية التي تعمل على إعادة إنتاج النظام الرأسمالي العالمي(Clapp, 2005: 284-297). وإذا كان هذا التأثير غير مباشر على الحكومات الوطنية في المرحلة السابقة، أما اليوم فإن العديد من الشركات العالمية تقوم بأدوار مباشرة وملموسة في المفاوضات الدولية كشريكة فعلية مع الحكومات.
رابعا، يلاحظ بأن الحكم العالمي في تأثر متزايد بالمنظمات ما بين الحكومية، من خلال الأدوار المتقدمة التي تضطلع بها هذه المنظمات على الساحة الدولية بعد تراجع سيادة الدول، خاصة النامية، وهو الأمر الذي أدّى إلى الاعتماد على المنظمات ما بين الحكومية من طرف الدول الكبرى لتمرير سياساتها الدولية. حيث أنه في حقل السياسة البيئية مثلا، تم في العقدين الأخيرين تأسيس أكثر من مائتي (200) منظمة دولية على شكل أمانات عامة (بيروقراطيات دولية) تسهر على تنفيذ السياسة العامة للعديد من الاتفاقيات البيئية الدولية، بالإضافة إلى الوحدات والأقسام البيئية الموجودة في المنظمات ما بين الحكومية التي تنشط في مجالات غير الاهتمامات البيئية(Kanie, 2007: 67-86). كذلك فإن مساعي إنشاء منظمة البيئة العالمية يمكن أن تؤثر في التوجهات العامة للحكم البيئي العالمي، وهو ما جعل الناقشات المتعلقة بإنشائها تطول لأكثر من 30 سنة بدون الخروج بأجوبة حاسمة(Biermann, 2001: 45-55).

من جهة أخرى، فإن الحكم العالمي يعرف أشكالا جديدة للتعاون بعد الموجات التقليدية للمفاوضات ما بين الحكومات في إطار القانون الدولي، حيث أن تأثير الفواعل غير الدولية لم يعد ينحصر في مجرد الضغط على هذه المفاوضات، ولكن أصبحت الفواعل الخاصة جزء من المؤسسات والآليات المسؤولة عن وضع المعايير وتطبيقها على مستوى الحكومة العالمية، وهذا ما يؤكد على التحول من الأنظمة ما بين الحكومية إلى أنظمة عامة/خاصة، أو تعاون وصنع سياسة خاصة/خاصة على المستوى العالمي. إن التزايد الكبير في عدد المنظمات غير الحكومية في القرن الماضي أكّد بشكل واضح حقيقة التوثيق العلمي الهائل لمشاركة هذه المنظمات على نحو متزايد في السياسة البيئية العالمية. كذلك فإن الاهتمام الأكاديمي بدور المنظمات غير الحكومية بالسياسة البيئية العالمية زاد بمستويات كبيرة خلال العقد الماضي، خاصة أن كل دراسة حول القضايا البيئية الدولية تتعرض للمنظمات غير الحكومية كفواعل أساسية ومهمة. من جهة أخرى، فإن جانبا كبيرا من الدراسات يشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تؤثّر على قرارات الحكومات والدول لتطوير سياسات محلية لحماية الموارد الطبيعية والتفاوض حول الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تأثير هذه المنظمات في نمط إدراك الأفراد للمشاكل البيئية. لكن من جهة أخرى، فإنه من الصعب الوصول إلى قواعد عامة حول دور المنظمات غير الحكومية في السياسة البيئية العالمية لأن الأدبيات الحالية تعاني من ثلاث نقاط ضعف أساسية. أولا، هناك ميل لمعالجة كل الدراسات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية في مجال نشاط بيئي كمجال بحثي واحد. ثانيا، هناك عدد قليل من المواصفات حول ما تعنيه كلمة "تأثير" وكيف يمكن تمييز تأثير المنظمات غير الحكومية في أي مجال بيئي معين. ثالثا، تمتنع معظم الدراسات عن التعرض للآليات السببية التي تربط المنظمات غير الحكومية بالنتائج الدولية في منطقة نشاط بيئية معينة(Betsill and Corell, 2001: 65). 
يمكن أن يستفيد الحكم البيئي العالمي من العدد الهائل لهذه الاتفاقيات والمؤسسات البيئية المتعددة الأطراف، والانتشار التنظيمي في المجال البيئي قد يشجّع مشاركة مختلف الاتجاهات والمنظورات البيئية من خلال تفويض القضايا البيئية الرئيسية للمنظمات ذات العلاقة. كذلك فإن تعدد الوكالات والاتفاقيات الدولية يبدو ضروريا في مواجهة القضايا البيئية المعقدة، التي تتطلب ردود فعل معينة لا يمكن أن نلمسها في هيئة عالمية واحدة. وكنتيجة عملية لهذا الاتجاه، يمكن الوقوف على مجموعة من التداخلات القانونية والقضائية، الثغرات والتضخم في الاتفاقيات وعدم قابلية لمعالجة تفاقم المشاكل البيئية، وهذا ما أدى إلى عدم فعالية عملية وتنفيذية وثقل زائد على الحكومات الوطنية في كل من الدول المتطورة والنامية، وعليه فإن قدرة الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية لتحقيق النتائج البيئية المطلوبة ضعفت كثيرا، وطرحت إشكاليات حول جدوى هذا التعدد المؤسساتي.
لقد أكّد العديد من المحللين بأن التعدد المؤسساتي في إطار درجات معينة من التداخل والتكرارية  ضروري لضمان التشغيل المثالي للنظام. في المقابل يؤكد آخرون بأن الانتشار المؤسساتي أصبح مفرطا ومهددا لمدى تأثير الحكم البيئي العالمي وكفائته وعدالته. إن قلة البحوث التجريبية إلى الآن حول هذا الموضوع، تؤكد الطابع التقريري غير العلمي النسقي للحجج المقدمة لكلا الرأيين المؤيد أو المعارض للتعدد المؤسساتي في الحكم البيئي العالمي، ولا وجود لتقييم شامل لنشاطات المنظمات والاتفاقيات الدولية والترتيبات المؤسساتية الأخرى في مجال البيئة. وما نجده هو عدد قليل من الأعمال النسقية لمناقشة إشكاليات هذا الموضوع، أما الباقي فهي مجرد بناءات فرضية أو تجارب شخصية أو منظورات معيارية وتأثيراتها(Ivanova and Roy, 2007; 48-66).
الرأي الأول المؤيد للتعدد المؤسساتي في الحكم البيئي العالمي يستند إلى العديد من الافتراضات الإيجابية حول دور هذا التعدد في تكاثف الجهود المؤسساتية لحكم البيئة العالمية، نظرا لاستحالة التوافق بين المسؤوليات البيئية العالمية والقدرة المؤسساتية المحددة. إن هذا الرأي يستند إلى العديد من الأسباب:
· من بين الأسباب العقلانية لبناء تعددية مؤسساتية في النظام البيئي العالمي هي خيار"منتدى التسوُّق"، أي منح الفرص للدول لاختيار الآلية الدولية المناسبة لخدمة مصالحها الخاصة.
· يؤكد العديد من المحللين بأن "التفاعل" الوظيفي والسياسي بين المنظمات المتشابهة هو سمة إيجابية لنظام الحكم البيئي، حيث أن التفاعل بين المنظمات يساعد على تحقيق الأهداف بأقل موارد، وأهداف المنظمات يجب أن تعزز بشكل متبادل للمشاركة والتفاعل الإيجابي. 
· سبب جوهري ثالث للتعدد هو الحاجة إلى الوفرة في العمليات لمنع أي عدم توازن كلي قد يهدد النظام، حيث أن المنظمات الكبيرة تمثل أنظمة معلومات واسعة ومعقدة، وأية أخطاء بسيطة يمكن أن تتضخم بسرعة. إن الوفرة المؤسساتية والعملياتية تمثل نظاما جد إيجابي ومفيد، يساعد على اكتشاف الأخطاء في بداياتها، والمثال الكلاسيكي للوفرة هو المحرك الاحتياطي في الطائرة النفاثة، الذي يمكن أن يكون مقاربة لتحليل مفهوم الوفرة في سياقنا. 

أما فيما يخص الرأي المعارض للتعدد المؤسساتي للحكم البيئي العالمي، فإنه يستند إلى أسباب أخرى تركز على عواقب هذا التعدد على مستويات التنسيق بين المؤسسات المتعددة:
· إذا كان للتفاعل المؤسساتي تأثيرات إيجابية ومفيدة نظريا، فإنه في الممارسة قد لا يؤدي إلى تحقيق النتائج دائما، حيث أن التفاعل أحيانا قد يؤدي إلى نتائج غير متوافقة وغير متوقعة. إن عدم التوافق يكون خاصة في حالات التنافر والتنازع في إطار القانون الدولي، حيث أن تنازع القوانين قد يعيق مصداقية القانون الدولي في حد ذاته وتماسكه. على سبيل المثال، نجد الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي تدعو إلى رقابة أكثر صرامة من منظمة التجارة العالمية فيما يخص الكائنات الحية المعدلة جينيا، مما أدى إلى نوع من التشويش والنزاع.
· كذلك فإن التعدد المؤسساتي قد يكون مفيدا خاصة في مجال التطبيق، لكن عند الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى قيام حمل زائد للنظام. إن التعدد الحالي للمنتديات وهيئات صنع السياسة قد أرهق الإدارات الوطنية وأدى إلى أولويات وأسبقيات خاطئة. إن الكم الزائد من المعاهدات يمثل إشكاليات كبرى خاصة بالنسبة للدول النامية، التي تفتقر إلى موارد مالية وبشرية لحضور المؤتمرات.
لقد ظهر النظام الرسمي للحكم البيئي على المستوى الدولي في السبعينات من القرن الماضي عن طريق إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى مجموعة أخرى من وكالات الأمم المتحدة. إن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يؤد إلى تجميع المسؤوليات البيئية، ولم تكن هذه المسؤوليات من اختصاص هذا البرنامج لوحده. إن معالجة المشاكل البيئية لا يمكن أن تكون ضمن الحدود التقليدية للدولة الوطنية ولا من خلال خبرة أية منظمة لوحدها، وحتى أن مؤسسي برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يقصدوا إنشاء "وكالة جديدة عليا"، بل إن هذه الهيئة البيئية الجديدة هي مجرد كيان صغير من المتوقع أن يحفّز ويشجّع على التعاون بين الوكالات الحالية، ويجمع النظام في مجموعه بدلا من التشتت الذي يميّز أجزائه، وعلى هذا الأساس، فالتنسيق كان ولا يزال في صميم مهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الكثيفة في الفواعل، الاجتماعات، التقارير والموارد، إلا أن حالة البيئة العالمية في تدهور مستمر. إن العدد الكبير للهيئات المرتبطة بالعمل البيئي سمح لكثير من القضايا أن تواجه بفعالية وبنجاح، لكنه زاد في تجزئة المساعي البيئية وتشتُّتها وأدّى إلى مقاربات غير منسّقة في مجال سياسات التنمية، وهذا النقص في تماسك النظام أدّى إلى عبء ثقيل على كل الدول والمنظمات الدولية.
ثالثا: البيروقراطيات الدولية كفواعل أساسية في الحكم البيئي العالمي:

 لقد عرف الحكم البيئي الدولي على مستوى الهياكل المؤسساتية نوعين مهيمنين على ساحة السياسة البيئية الدولية: أولا، البيروقراطيات الدولية، ثانيا، المنظومة المؤسساتية البيئية التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. إن البيروقراطيات البيئية الدولية هي الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة البيئية الدولية المصمّمة في إطار المنظمات الدولية والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. ويمكن ملاحظة هذه البيروقراطيات سواء في شكل أمانات المنظمات الدولية الناشطة في مجال البيئة أم تلك التي ينطوي نشاطها على آثار بيئية مباشرة أو غير مباشرة، أم في شكل أمانات الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، كجهاز تنفيذي لهذه الاتفاقيات يسهر على تنفيذ التزاماتها.

تعتبر البيروقراطيات الدولية من أهم الآليات الكلاسيكية في حقل الضبط البيئي الدولي. وبالنظر إلى هذا الموضوع كمجال معرفي، فإنه لم يعرف تطورا أكاديمي إلا في العشرين سنة الماضية. إلا أنه من الناحية العملية فقد كان ظهوره مرافقا لظهور حقل العلاقات الدولية. وسوف يقوم الباحث في هذه المرحلة بإعطاء لمحة موجزة عن مفهوم البيروقراطيات الدولية بصفة عامة، ثم يحاول الباحث التركيز على البيروقراطيات البيئية الدولية، سواء فيما يخص أمانات الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وبيروقراطيات المنظمات الحكومية البيئية الدولية، على أساس أنها تمثّل أجهزة بيروقراطية تنفيذية تشتغل أساسا في حقل البيئة، أو بيروقراطيات المنظمات الدولية الأخرى، التي تشتغل في مجالات غير النشاط البيئي، أو لها نشاطات مختلطة وواسعة، إلا أنها تتقاطع في الكثير من الأحيان مع الاهتمامات البيئية. إن فهم الطبيعة البيروقراطية الفيبرية لهذه الأجهزة، سوف يساعدنا على فهم الأدوار التي تقوم بها في مجال الحكم البيئي العالمي، وتحديد أهم العوائق المؤسساتية التي تمنع هذه البيروقراطيات من تحقيق أهدافها(
). 
يُعرّف كل من Barnett وFinnemore  البيروقراطية الدولية بأنها منظّمة لها ممثلون من ثلاث دول أو أكثر مدعومة بأمانة دائمة لأداء المهام المتعلقة بهدف مشترك(2004: 177). في هذا الإطار، وعلى أساس نظرية الوكالة، فإن الدول تمثل "الموكّل"، أما البيروقراطية الدولية (التي تسمى "الأمانة" في أيضا) تمثل "الوكيل". وهذا يؤكد أن البيروقراطيات الدولية يمكن أن يتم تحليلها عن طريق مقاربات الوكالة والعضو التي ظهرت في أوائل السبعينيات من القرن العشرين(Hawkin and Wade 2006: 199- 228). ورغم أن البيروقراطية الدولية تتبع مبدئيا النموذج البيروقراطي للإدارة العامة الوطنية، إلا أن هناك اختلافات مهمة بينهما؛ أولا، من حيث البعد الإقليمي، فإن البيروقراطية الوطنية تعمل في إطار إقليمي محدد بمبدأ السيادة للدولة الوطنية، بدون وجود أي تضارب في المصالح. ثانيا، ورغم أن مفهوم الخدمة المدنية الدولية يتّبع مبادئ الخدمة العامة في المستوى الوطني وفق مبادئ Rolland، إلا أن البنية الدولية المتعددة الجنسيات والضغوط المختلفة حول التمثيل الجغرافي تعطي مفهوم الخدمة المدنية الدولية طابعا خاصا يختلف عن الخدمة المدنية الوطنية.

يمكن تعريف البيروقراطيات الدولية كوكالات تضعها الدول والحكومات أو الفواعل العامة الأخرى وتتمتع بدرجة من الاستمرارية والتماسك بدون رقابة من طرف الحكومات الوطنية(رغم الرقابة المفروضة بواسطة الآليات المتعددة الأطراف التي تضعها الحكومات)، والتي تعمل في الساحة الدولية من أجل إتباع سياسة معينة. إن البيروقراطية الدولية هي مجموعة من الموظفين الدوليين منظّمة بشكل تدرجي ولها تفويض وموارد وحدود معينة ومجموعة من القواعد الرسمية والإجراءات في سياق مجال سياسي معين. وهنا لابد من التمييز بين البيروقراطية الدولية والوكالات الخاصة مثل الأمانات العامة المؤقتة للمؤتمرات أو لجان الخبرة، ولابد أن تميز كذلك عن شبكات الفواعل العامة أو الخاصة التي تفتقر إلى آليات الرقابة المركزية، وعن الوكالات الوطنية مثل بنوك التنمية الوطنية أو الوكالات البيئية، وعن الفواعل غير الدولية العالمية مثل السلام الأخضر الدولي أو أطباء بلا حدود، وعن الشركات الربحية العالمية. 

إن تعريف البيروقراطيات الدولية يتضمّن مجموعة واسعة من الفواعل، ابتداء من منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى الكثير من الهيئات الثانوية المستقلة نسبيا مثل أمانات الاتفاقيات أو البرامج المختلفة. إن مفهوم البيروقراطية الدولية في هذا المجال يختلف عن الاصطلاحات المستعملة في الأدبيات الأخرى، وخاصة القانون الدولي، نظريات التنظيم والتسيير، وبعض تخصصات العلاقات الدولية(Biermann, Siebenhüner, Bauer, Busch, Campe, Dingwerth, Grothmann, Marschinski, and Tarradell, 2009: 37-39). 
أولا، إن تعريف البيروقراطية الدولية في مجال هذا البحث مختلف عن تعريفه في إطار القانون الدولي. إن القانون الدولي يقبل المنظمات ما بين الحكومية كفواعل أو ككيانات أُسّست من طرف  اتفاقية أو آلية أخرى محكومة في إطار القانون الدولي وتتمتع بشخصية قانونية دولية خاصة. إن هذا المفهوم القانوني له استعمال محدود في الدراسات السياسية التحليلية والمقارنة حول تأثير البيروقراطيات الدولية، والتي تعد الكثير منها فواعل مهمة في العلاقات الدولية بدون أن تكون لها شخصية في إطار القانون الدولي- مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إن المفهوم القانوني للبيروقراطيات الدولية يعد محدودا جدا لمقارنة مثلا دور البيروقراطية الدولية في الأنظمة الدولية حول حماية أعالي البحار، طبقة الأوزون، والمناخ، التي هي من صلاحيات المنظمة البحرية الدولية(قانونيا تمثل منظمة)،  برنامج الأمم المتحدة للبيئة (قانونيا يمثل برنامج منظمة)، وأمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيُّر المناخ (قانونيا تمثل هيئة ثانوية لاتفاقية). إن التعريف الأوسع للبيروقراطيات الدولية يسمح بتحليل ومقارنة كل هذه الكيانات رغم مواصفاتها القانونية المختلفة.

ثانيا، إن فهم البيروقراطية الدولية يختلف عن مفهوم المنظمة المستعمل في الدراسات التسييرية، والذي يتحدد في كون المنظمة وسيلة اجتماعية لإنجاز كفء من خلال مجموعة وسائل موضوعة لهذا الغرض، وهي بهذا تمثل أنظمة رسمية لتفاعلات اجتماعية من أجل تحقيق بعض الأهداف، فالمنظمات تمثل أنظمة نشاطات منسقة ومتكاملة تظهر عندما يكون العمل متضمنا في شبكات معقدة من العلاقات التقنية وتبادلات عبر حدود المنظمات. إن هذه التعريفات يمكن أن تتضمن أية مجموعة منظّمة، وخاصة، فهي تركز وبشكل تجريبي على المنظمات التجارية الخاصة، وهو الصنف المستثنى من دراسة البيروقراطيات الدولية.
ثالثا، يجب التفريق بين البيروقراطية الدولية والمؤسسات الدولية. حيث يمكن تعريف المؤسسات كأنظمة معايير، قيم، القواعد وإجراءات اتخاذ القرار تساهم في ظهور الأعراف الاجتماعية، والتي تحدد الأدوار للمشاركين في هذه الممارسات وتوجّه التفاعلات بينهم. في هذا المجال فإن البيروقراطية الدولية لها بنية معيارية، لكنها تعرّف أساسا من خلال مميّزات فواعلها بما في ذلك وجودها الطبيعي في شكل مقرات، موظفين، أوراق معنونة أو أختام، لكن المؤسسات والأنظمة تبقى مجموعات مجرّدة من المبادئ، المعايير، القواعد، والإجراءات التي لا تمتلك كيانا ماديا لفواعلها.

رابعا، يجب التفريق كذلك بين المنظمات الدولية والبيروقراطية الدولية، حيث أن المنظمة الدولية هي ترتيب مؤسساتي يجمع إطارا معياري، دولا أعضاء وبيروقراطية. على سبيل المثال، توافق منظمة العمل الدولية من خلال قرار الجمعية العامة والتصديق اللاحق للدول الأعضاء بإنشاء قواعد دولية جديدة في مجال نشاطها. الدول يمكن أن تنضم إلى المنظمة، يمكن أن تشارك في عملية صنع القواعد، ومن المتوقع أن تقبل بشكل جماعي القواعد المتفق عليها وتطبيقها. إن منظمة العمل الدولية تشمل مجموعة منظّمة بشكل تدرجي من الموظفين الذين يتصرّفون في إطار التفويض الممنوح للمنظمة وضمن قرارات الجمعية العامة للدول الأعضاء، وهذا ما نسميه بالبيروقراطية الدولية في حالة منظمة العمل الدولية.
إن هذه الفجوة الأكاديمية في التعامل مع موضوع البيروقراطيات الدولية ناتجة عن العديد من المغالطات المعرفية. أولا، الفهم المحدود لتأثير البيروقراطيات الدولية الذي أدّى إلى تضليل النتائج العلمية حول موضوع السياسة العالمية، والخروج بتأكيدات حول قوة الدول والمؤسسات الدولية كبُنى موضوعة من طرف الدول بدون وجود أية أدوار للفواعل الأخرى. ثانيا, إن الفهم الجيد لدور البيروقراطيات الدولية يساعد على معرفة العجز الديمقراطي للحكم العالمي الحالي الذي عرف نقاشات أكاديمية عديدة في السنوات الأخيرة. ثالثا, فإن الفهم الجيد لتأثير البيروقراطيات الدولية سيساعد على حل النقاشات السياسية حول إصلاح الأمم المتحدة والهيئات الأخرى، حيث أن نجاعة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كانت خاضعة للعديد من النقاشات منذ عقود من الزمن، مع ردود محتشمة من طرف دارسي العلاقات الدولية. إن العديد من  النقاشات حول الإصلاحات المؤسساتية للحكم العالمي بقيت بشكل كبير ضمن المجموعة المعرفية للسياسة العامة ولم يتم التوصل إلا إلى القليل النتائج في حقل العلاقات الدولية في مجال تأثير البيروقراطيات الدولية أو في مجال التصميم المتوقع للمنظمات العالمية. وعلى هذا الأساس، أصبح السياسيون والممارسون هم المهيمنون على عمليات الإصلاح التنظيمي ويبقى الأكاديميون غير قادرين على تحديد تأثيرات البيروقراطيات الدولية في نتائج وتأثيرات الحكم العالمي(Biermann and Bauer, 2005(a): 257–269).
إن دراسات البيروقراطية الدولية التي تدمج النواحي الأكاديمية العالية والممارسات الواقعية قليلة جدا، بما في ذلك حقل العلاقات الدولية، مما يستوجب وضع أولوية لدراسة البيروقراطية الدولية ومساهمتها في الحكم العالمي. إن محاولات فهم البيروقراطية الدولية لا يمكن أن تقف فقط عند الوصف الهيكلي للمؤسسات الإدارية الدولية، والتي عرفناها ضمن الموجة الأولى للأدبيات في الخمسينات إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي، ولا تكفي كذلك محاولات تأسيس علم عقلاني للتصميم المؤسساتي. إن التحدي الذي يواجه دراسة البيروقراطيات الدولية يؤكّد على ضرورة تبنّي أجندة بحث متماسكة على المستويين النظري والتطبيقي.
لقد كانت بداية دراسة المنظمات الدولية وبيروقراطيتها هي البداية ذاتها لحقل العلاقات الدولية، حيث أثار إنشاء عصبة الأمم اهتماما كبيرا بالمنظمات الدولية وبيروقراطيتها، من خلال النقاشات حول السلام العالمي وفق مبادئ القانون الدولي والفدرالية العالمية، لكن هذه البحوث بقيت في مستويات وصفية ومثالية لم ترق إلى مستوى الدراسات العلمية الأصيلة، وهو نفس الاتجاه الذي هيمن حتى انهيار عصبة الأمم وهيمنة الواقعية السياسية بعد عام 1945.
إن محاولات فهم البيروقراطية الدولية ودراستها ليست نشاطا جديدا، حيث أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء منظمة الأمم المتحدة ظهرت الموجة الأولى لدراسة المنظمات الدولية(Benner, Mergenthaler and Rotmann, 2007: 05-07; Bauer, Biermann, Dingwerth, and Siebenhüner, 2009: 15-20)، فبحدود عام 1945، نشر Egon Ranshofen-Wertheimer عمله الكلاسيكي (The International Secretariat: A Great Experiment in International Administration)، الذي يتتبع تاريخ أمانة عصبة الأمم من وجهة نظر بيروقراطية. وقد خلص Ranshofen Wertheimer إلى أن الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من دراسة تاريخ العصبة هو أنه من الممكن إنشاء جهاز متكامل من الموظفين الدوليين، تابعين إلى الوكالة الدولية وملتزمين بالعمل بإخلاص للقيام بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتقهم(Fosdick, 1946: 691-693). أما بعد إنشاء الاتحاد الأوروبي، فإن الدراسات الأوروبية أكدّت بشكل خاص على دور المفوضية الأوروبية كبيروقراطية فوق وطنية ناشئة تُشكّل نمطا متقدما للبيروقراطية الفيبرية على المستوى الدولي(Coombes, 1970). أما في سنوات السبعينات من القرن العشرين فقد حدث تجديد في الاهتمام بالبيروقراطية الدولية من خلال نشر عدد خاص حول الخدمة المدنية الدولية في مجلة الإدارة العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من الدراسات مثل دراسةThomas Weiss (1975)، التي تشير إلى أنه هناك القليل من الدراسات حول الأمانات الدولية وأن هناك نقصا في المساعي النظرية لتحديد علاقة البيروقراطيات الدولية الحالية بالرفاهية العالمية المستقبلية.
شهدت الثلاثون سنة التي تلت دراسة Weiss العديد من الجهود لسد الثغرات في مجال دراسة البيروقراطيات الدولية، وهو ما ظهر من خلال العديد من المؤلفات المرجعية، مثل دراسة Eric Shawn (2006) ودراسة Pedro Sanjuan (2005). كذلك نجد الكثير من الدراسات في إطار مشروع التاريخ الفكري للأمم المتحدة مثل دراسةCraig Murphy (2006) ودراسة Thant Myint-U(2007). دراسات أخرى تتضمن تحقيقات حول أعمال بيروقراطية الأمم المتحدة من طرف لجنة Volcker ومكتب المساءلة في الحكومة الأمريكية مثل مؤلف Barnett وFinnemore (2004) أو الدراسة التي قام بهاJohn Mathiason (2007).
لقد تميّزت الفترة لما بعد عام 1945 بمجموعة من الدراسات النقدية للهيئات الجديدة مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رغم أن هذه الدراسات كانت تفتقر للدراسات النظرية والبحوث المقارنة، وكما أشارت كل منLisa Martin  وBeth Simmons فإنه لم يكن هناك إطار تصوري يمكّن من ربط هذه المحاولات مع بعضها البعض، ولم تكن كذلك هناك مقارنة نسقية للتدقيق في نظمية هذه الدراسات، ولذلك فالسنوات الأولى من البحوث حول البيروقراطية الدولية تميزت أكثر بتحليل مؤسساتي فردي(1998: 732-733).
في الخمسينات من القرن الماضي, منحت الوظيفية بعض الاهتمام لنشوء المنظمات والبيروقراطية الدولية، وقد كان هذا الاهتمام ناتجا عرضيا لاهتمام الوظيفية بالتكامل الدولي، وقد ظهر امبريقيا في مجال التكامل الأوروبي، مما شوّه هذا التحيّز الإقليمي القيمة العلمية للمدرسة الوظيفية في دراسة تأثير البيروقراطية الدولية. وبهذا فإن التطور الحقيقي لحقل دراسة البيروقراطية الدولية ظهر بشكل واضح في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، حيث عرفت الفترة ما بين 1960 و1969 صدور أربع عشرة (14) مجلة وتم تحرير أحد عشر (11) مجلدا، حملت أكثر من ثلاثمائة (300) مقال أكاديمي حول البيروقراطيات الدولية. لقد قام Chadwick Alger بفحص عيّنة من هذه الأعمال، وأظهر هذا الفحص بأن معظم هذه البحوث هي دراسة حالات مفردة، وأن البحوث المقارنة كانت استثناءا في هذه الدراسات، كذلك فإن القليل من هذه الدراسات استخدمت التحليل الكمّي للبيانات، وأثبت هذا الفحص بأن هناك ثلاثا وأربعين (43) دراسة استخدمت الإحصاء الوصفي، وخمسة عشر (15) دراسة استخدمت إحصاء المتغيّر الوحيد، وثماني (8) دراسات استخدمت الإحصاء متعدد المتغيّرات. من جهة أخرى، فقد بيّنت دراسة Alger بأن معظم الدراسات ركّزت على تحليل منظمة الأمم المتحدة، وهذا راجع إلى العدد القليل من المنظمات الدولية في تلك الفترة(1970: 432-433).
في السبعينات من القرن الماضي، أصبحت البحوث حول البيروقراطية الدولية أكثر تنوّعا، والدراسات الميدانية المقارنة أصبحت مصحوبة بالعديد من محاولات التنظير من أجل فهم سير عمل المنظمات الدولية وتفاعلها بالدول والمجتمعات. وأول محاولة لقياس فعالية المنظمات الدولية في مجال السلم والأمن قام بها كل من David Singer و Michael Wallace، اللذين حاولا فهم اتفاق الحكومات والدول حول الاعتقاد بأن إنشاء المنظمات الدولية يقلّل من إمكانيات الحروب(1970: 520–547).
دراسة أخرى قام بها Robert Cox وHarold Jacobson (1973)، تضمّنت دراسات مفصّلة لثماني (8) بيروقراطيات دولية من خلال إطار نظري واحد، وقد كان الاهتمام الرئيسي للمؤلفين فحص مجالات التأثير في المنظمات الدولية. واستهدفت الدراسة الإجابة على مجموعة أسئلة من قبيل: إلى أي مدى يتم صنع القرار في المنظمات الدولية من طرف المندوبين الحكوميين؟ ما هي سلطات أعضاء الأمانات الدولية؟ وما هي العوامل المؤثرة في سلطة اتخاذ القرار بالنسبة لمندوبي الدول في مقابل البيروقراطيين الدوليين؟ وعن طريق مقارنة عملية اتخاذ القرار في ثماني (8) منظمات، خلص المؤلفان لإثبات صورة شاملة عن الحيوية الداخلية للبيروقراطية الدولية. على المستوى المنهجي، قسّمRobert Cox وHarold Jacobson التأثير إلى عدّة مؤشرات، مثل بنية السلطة الرسمية، سمعة التأثير والنجاح في بدء الاقتراحات، ويمكن وضع المقاييس المختلفة من خلال تطبيق إطار نظري موحّد واستخدام أساليب متماثلة لجمع البيانات لكل دراسة حالة. بطريقة مماثلة قام Thomas Weiss (1975) بدراسة مواقف الموظفين في المنظمات الدولية، وحاول وضع منظور شامل حول بعض المشاكل العالمة الأكثر إلحاحا. لقد حلّل Weiss خطاب الأمانات العالمية وقارن بين ست (6) منظمات بخصوص التزامها بالتعاون، وعليه فإن دراسة Weiss اتبعت محاولةRobert Cox  وHarold Jacobson لتحديد درجة استقلالية الأمانات العامة الدولية عن الدول الأعضاء في المنظمات.
أما فيما يخص البيروقراطية الدولية وحماية البيئة فقد ظهرت أولى المقالات في عدد خاص في مجلة دولية في سياق مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية عام 1972 (Kay and Skolnikoff(eds.)). وقد احتوى هذا العدد عدّة مقالات حول المؤسسات الدولية والبيئة. وعلى العموم، فقد ناقشت الإسهامات اقتراحات الإصلاح المؤسساتي للحكم البيئي الدولي، رغم عدم وجود  بناء لمعرفة تجريبية حول سير عمل المنظمات الدولية وبيروقراطيتها، ومع ظهور مفهوم النظام في دراسة العلاقات الدولية في النصف الثاني من السبعينات من القرن العشرين، ابتعدت معظم البحوث عن دراسة المنظمات الدولية الرسمية واتجهت إلى دراسة الأنظمة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
إن برنامج البحث الواعد الذي بدأ في النصف الأول من سبعينات القرن العشرين، في إطار نظرية النظام، تم التخلي عنه، وأصبحت المنظمات الدولية وبيروقراطيتها خاضعة إلى الإهمال الأكاديمي مرة أخرى. وتعتبر دراسة Robert Keohane  و  Joseph Nye حول مفهوم الاعتماد المتبادل المعقّد(1977) من أهم الدراسات في هذه الفترة، وقد وفّرت إطارا تحليليا لدراسة البيروقراطيات الدولية كفواعل، رغم أن العديد من المراقبين أكدوا على أن أطروحة الاعتماد المتبادل المعقد، أدت إلى تحليل الأنظمة والبيروقراطيات الدولية بشكل سطحي. ولم تعر أهمية كبيرة لسيرها الداخلي، عمليات اتخاذ القرار والدور السياسي للبيروقراطيات الدولية(2001: 510). من جهة أخرى، وفي نفس الفترة، فقد ظهرت دراسات نسقية أخرى حول البيروقراطية الدولية مثل الدراسة المقارنة لفعالية المنظمات البيئية الدولية التي قام بها David Kay  وHarold Jacobson (1983)، وقد تضمّنت بحوث لإحدى عشرة(11) قضية بيئية دولية، وفي كل دراسة، تم تحليل أدوار المنظمات ما بين الحكومية وتقييم أدائها. ولكي تكون لعملية المقارنة قيمة عملية أكثر، طوّر الباحثان إطارا نظريا يحدد عشرة (10) وظائف للمنظمات الدولية، وخمسة (5) معايير لقياس التأثير والفعالية، وخمس (5) مجموعات لعوامل تفسير حالات نجاح أو فشل المنظمات الدولية في حماية البيئة.
دراسة أخرى قام بها R. Sandford (1994: 17-29) حول أمانات الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وتطوراتها منذ مؤتمر ستوكهولم، وقد سعى صاحب هذه الدراسة إلى الوقوف على المواصفات البيروقراطية لهذه الأمانات من خلال التعرض إلى أهمية الأمانات كأجهزة بيروقراطية تنفيذية للسياسة البيئية الدولية، ومختلف المواصفات التي تتميز بها هذه الأمانات من منظور مؤسساتي، بنية، موظفين، ومختلف الأعمال التي تقوم بها كأجهزة بيروقراطية بالدرجة الأولى. وقد خلصت الدراسة بأن أمانات الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف هي أجهزة بيروقراطية بامتياز، تقوم بمختلف الوظائف التي تقوم بها البيروقراطيات الوطنية.

من جهة أخرى، قام كل منBiermann وزملاؤه (2009) وBiermann Siebenhüner (2009(c)) بدراسة تستهدف تحليل تسع (9) بيروقراطيات دولية ناشطة في حقل السياسة البيئية(أنظر الجدول رقم (1))، ولأن هذه الدراسة تهدف إلى تمييز المتغيّرات الأساسية التي تفسّر الاختلاف في تأثير البيروقراطيات البيئية الدولية في الحكم البيئي العالمي، فإن عملية اختيار الحالات كانت قائمة على أساس المقارنة بين البيروقراطيات بخصوص وظيفتها الرئيسية، وبالنظر إلى الاختلاف في المتغيرات المستقلة لهذه الدراسة، وهي المشكلة- البنية، الحكومة، الأشخاص والإجراءات، وبهذا تضمنت الدراسة نوعين مختلفين من البيروقراطيات الدولية. 
أولا، تم تحليل خمس (5) بيروقراطيات دولية تشكل أمانات الوكالات ما بين الحكومية، البعض منها يتمتع بتفويض ببيئي، والأخرى ذات تفويض أوسع يتضمّن القضايا البيئية كواحدة من بين العديد من الاهتمامات. بالنسبة للبيروقراطيات متعددة النشاط، تم تركيز التحليل على الأقسام العامة أو الأقسام الفرعية البيئية الخاصة بها، مع عدم إغفال الطبيعة المتعددة النشاط التي تتميز بها والحجم الكبير الذي تتمتع به. وهذه المجموعة من البيروقراطيات تتمثل في مديرية البيئة في إطار أمانة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التركيز على دائرة البيئة والنشاطات البيئية الأخرى داخل البنك)، قسم البيئة البحرية في إطار أمانة المنظمة البحرية الدولية، أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة مرفق البيئة العالمي. 
إن البيروقراطيتين الدوليتين الأخيرتين هما بيروقراطيتان متميزتان إلى حد ما، حيث أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو برنامج تابع للأمم المتحدة، وهو السلطة الريادية في مجال السياسة البيئية الدولية. ومرفق البيئة العالمي المميز بالتعقد المؤسساتي، هو آلية مالية لتمويل نفقات الدول النامية في إطار العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية ذات البعد العالمي. إن المرفق يتمتع بجهازه التنفيذي الخاص، رغم أن مشاريعه تنفذ من خلال ثلاث وكالات دولية أخرى: البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كذلك فإن أمانة مرفق البيئة العالمي يوجد في مقر البنك الدولي. إن هذه البنية المؤسساتية المعقدة تجعل منها حالات نموذجية، خاصة فيما يتعلق بالمتغيّرات الأساسية مثل الاستقلالية عن الدول الأعضاء والبيروقراطيات الأخرى.
ثانيا، تتضمّن هذه الدراسة أربع (4) أمانات للاتفاقيات الدولية، وتم اختيار أربع (4) اتفاقيات بيئية رئيسية، وهو ما يجعل من احتمالات التأثير أكبر مقارنة بالعديد من الاتفاقيات الإقليمية البسيطة، وهي أمانات كبيرة بقدر يجعل من احتمالات تأثيرها جد واردة. إن الأمانات الأربع المختارة تتفاوت من حيث حجمها (أمانة الأوزون هي الأصغر)، ومن حيث منطقة نشاطها وتضمينها في أنظمة وهياكل التنظيمية أكبر. وعلى هذا الأساس، تتمثل هذه الحالات في أمانة اتفاقية فيينا حول طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بها، أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيُّر المناخ، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من درجات كبيرة من التصحر، وخاصة في إفريقيا. 
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رابعا: مجالات تأثير البيروقراطيات الدولية في الحكم البيئي العالمي
لقد قام Steffen Bauer وزملاؤه (2009) بإدخال طريقة بديلة للاقتراب من تأثير البيروقراطيات الدولية في عمليات الحكم البيئي العالمي، فقد جاءت محاولتهم عبارة عن توليفة لنظريات الوكالة والعضو، البنائية الاجتماعية ونظرية النظام، وهي دراسة تجريبية بالدرجة الأولى اعتمدت على العديد من البحوث الميدانية. وقد اعتمد هذان الباحثان على نظرية الوكالة والعضو من أجل دراسة قدرة البيروقراطية الدولية على التأثير في عمليات الحكم البيئي العالمي بطريقة مستقلة، من خلال الآليات التي توفّرها هذه النظرية لفهم أطراف الصفقات المبرمة في إطار علاقة الوكلاء والرئيس، إلا أن هذا المنظور لا يساعد على تحليل الحالات التي يكون فيها اختلاف في حجم التأثير المستقل الذي تتمتع به البيروقراطيات الدولية، على أساس أن كل البيروقراطيات الدولية تباشر علاقات تبادل متشابهة مع الدولة في شكل وكلاء مع رئيسهم، وعليه لا يمكن ملاحظة اختلافات كبيرة بين البيروقراطيات فيما يخص حجم التأثير المستقل الذي تمارسه على الحكم البيئي العالمي. الطرف الثاني من هذه التوليفة النظرية هي فرضيات البنائية الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالعلاقة الوثيقة بالعناصر الإدراكية في قياس تأثير البيروقراطية الدولية. كذلك فإن البنائية الاجتماعية تُعرف أيضا كمصدر لصياغة الفرضيات المتعلقة بالاختلاف في مستوى تأثير البيروقراطيات الدولية في الحكم البيئي العالمي. القطب الثالث في هذه التوليفة النظرية هو نظرية النظام المعروفة بمساهمتها الكبيرة في دراسة المنظمات الدولية وخاصة دراسة المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. أخيرا، تمّ إدراج عناصر من الدراسات الإدارية والتنظيمية عند توضيح دور الثقافة التنظيمية والبنية في توضيح الاختلاف في تأثير البيروقراطيات الدولية.
من جهة أخرى، يقدّم Biermann و Siebenhüner ((a)2009) ثلاثة طرق يمكن أن تمارس فيها البيروقراطية الدولية تأثيرا على الحكم البيئي العالمي. أولا، يمكن للبيروقراطيات الدولية أن يكون لها تأثير إذا ما عملت كوسيطة للمعرفة، حيث أنه من خلال التأطير المعرفي للقضايا، يمكن للبيروقراطيات الدولية أن تغيّر الطريقة التي يتلقى من خلالها فاعل معيّن حيثيات مشكلة معينة وإمكانيات حلّها، وهذا ما يسمى بالتأثير الإدراكي. ثانيا, يمكن للبيروقراطية الدولية أن تعمل كمسهّلة للمفاوضات، أي إنشاء، تدعيم وتشكيل عمليات بناء المعايير الدولية، وهذا ما يسمى بالتأثير المعياري. أخيرا، فإن البيروقراطيات الدولية يمكن أن تعمل كهيئات لبناء القدرات من خلال مساعدة الدول في تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقدرة على المشاركة في المؤتمرات الدولية، وهذا ما يسمى بالتأثير التنفيذي. 

في نفس السياق، وفي دراسة أخرى قام بها Biermann وزملاؤه(2009:  37-74)، تمّ تنظيم التحليلات التجريبية لتأثير البيروقراطيات الدولية من خلال هذه المجالات الأساسية الثلاث، التأثير الإدراكي، المعياري والتنفيذي، وتم النظر إلى البيروقراطية كوسائط للمعرفة؛ مسهلة للمفاوضات؛ وكأجهزة لبناء القدرات. وقام الباحثون، إجراء مقارنة لتأثير أمانات بعض المنظمات الدولية والاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في الحكم البيئي العالمي، هذه الأمانات هي على التوالي: مديرية البيئة في إطار أمانة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التركيز على دائرة البيئة والنشاطات البيئية الأخرى داخل البنك)، قسم البيئة البحرية في إطار أمانة المنظمة البحرية الدولية، أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمانة مرفق البيئة العالمي، أمانة اتفاقية فيينا حول طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بها، أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيُّر المناخ، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من درجات كبيرة من التصحر، وخاصة في إفريقيا(أنظر الجدول رقم (2)).
إذا أردنا الحديث عن هذه المجالات الثلاثة يمكن ترتيبها كالآتي: أولا: التأثير الإدراكي، وهنا يتم تحليل تأثير البيروقراطية الدولية في سلوك الفواعل السياسية من خلال تغيير أنظمتها المعرفية والعقائدية. لقد أثبتت مختلف الأدبيات بأن وسائط المعرفة لها تأثير هام في نشوء وتأثير الأنظمة، حيث قامMiles  وزملاؤه(2001)، على سبيل المثال، بافتراض بأن وجود الشبكات غير الرسمية للخبراء يساهم في التأثير على الأنظمة من خلال تقوية قاعدة المعرفة التي تمكّن من تصميم الأنظمة وتشغيلها. كذلك فإن للمجموعات المعرفية تأثيرا عميقا في اتخاذ القرار على المستوى الوطني. من جهة أخرى، فقد دعّم هذه الأهمية برنامج الدراسة المقارن الذي قام به Jacobson  و Weiss (1998)، والذي أكّد على التأثير الكبير لنشاط المجموعات المعرفية في كل من التنفيذ والالتزام، حيث أن التنفيذ والالتزام أصبح أكثر تبعية بزيادة تدفق المعلومات العلمية والتقنية، في حالة ما تم فهم هذه المعلومات بشكل مفيد من طرف الحكومات ومجموعات الضغط العامة.
من جهته، يؤكد Haas أن المعرفة المتوفرة حول المشكلة موضع البحث تؤثّر في الطريقة التي يعرّف بها صانعو القرار الظروف والسياقات المثالية لحل هذه المشكلة، حيث يتم توليف الأهداف السياسية والمعرفة الفنية من أجل الوصول إلى المفهوم الذي يشكّل موضع الاهتمام. إن المعرفة سلطة والسلطة هي التأثير. إن للبيروقراطيات الدولية القدرة على إنتاج ونشر السياسات ذات العلاقة، استشارة خبرة إلى الدول والفواعل غير الدولية في مجال الحكم البيئي العالمي، وعليه التأثير في المصالح والسلوكات المتعلقة بالمشكلة والحلول المحتملة لها(Haas,1991: 09).
لقد قامت كل دراسات الحالة التي قام بها Biermann وزملاؤه على أساس تحليل المدى الذي تظهر فيه البيروقراطيات الدولية ذات تأثير مستقل في إنتاج واستهلاك المعرفة، والمؤشرات المستخدمة في قياس هذا التأثير الإدراكي تتضمّن: منفذ المعلومات انطلاقا من البيروقراطية (مثل التصريحات الصحفية، التقارير السنوية، قواعد البيانات، المنشورات العلمية) نحو النقاشات والتغطيات العامة، كذلك استخدام المعلومات من طرف صانعي القرار وتأثير المعلومات على تشكيل المعرفة العلمية والفنية.

ثانيا، التأثير المعياري، وهنا تم تحليل تأثير البيروقراطيات الدولية في الحكم البيئي العالمي في إنشاء عمليات بناء القيم ودعمها وتشكيلها، من أجل التعاون الدولي في قضايا معينة. وهنا يتم النظر إلى كيفية تأثير البيروقراطية الدولية في وضع المعايير الدولية في المراحل المبكّرة أثناء المؤتمرات الدبلوماسية في الاتفاقيات الدولية مثلا، أو في المراحل اللاحقة لتطبيق وتنقيح الاتفاقيات. في هذا المجال، يلاحظ Young، على سبيل المثال، بأن البيروقراطيين الدوليين يمكن أن يمارسوا نفوذا كبيرا في المفاوضات الدولية، رغم أنهم لا يمثلوا فاعلين رئيسيين أثناء مرحلة المفاوضات، وحتى لو لم يتم انتدابهم بطريقة مباشرة أو لم يشتركوا في المفاوضات، إلا أنهم يمكن أن يؤثروا من خلال التأثير في قوائم المشاركين، مساعدة المشاركين في فهم الإجراءات واللغة القانونية، تحديد جداول الأعمال، وخلال تدخّلاتهم  في وضع نتائج المفاوضات في صيغتها المكتوبة(Young,1994:170). كذلك فإن البيروقراطية الدولية تقوم بتشكيل الإجراءات وتساهم في تحديد مجالات المفاوضات المتعلقة بقضايا معينة، وأطر العمليات الدولية والعالمية للتسويات المختلفة، وتعمل على إقحام أو استثناء الفواعل في عمليات السياسة الدولية وتساهم أيضا في تقنين وتطوير القانون الدولي.
ثالثا، التأثير التنفيذي، وهنا يتم تحليل تأثير البيروقراطيات الدولية في الحكم البيئي العالمي من خلال المساعدة المباشرة للدول في جهودها لتنفيذ الاتفاقيات الدولية. لقد أظهرت البحوث حول تأثير النظام بأن القدرة الإدارية في المستوى الوطني يُعد عاملا حاسما في توضيح الاختلاف بين أداء الدول في تنفيذ الاتفاقيات الدولية، حيث أن الدولة ذات القدرات الإدارية القوية هي في موقع أفضل لتنفيذ المعايير البيئية الدولية. إن المهمة الأساسية للبيروقراطيات الدولية في هذا المجال هي تقديم المساعدة على رفع القدرات الإدارية في مختلف الدول، خصوصا في العالم النامي. إن عملية بناء القدرات هي أكثر من مسعى تقني، حيث أن البيروقراطيات الدولية تقوم من خلال تنفيذ برامج معيّنة في الدول الأعضاء بتنفيذ برامج تدريبية للموظفين الحكوميين الذين سوف يتأثّرون بالأفكار ومفاهيم والسياسات المعتمدة في البيروقراطية الدولية. إن هذه النتيجة هي نفس النتيجة التي توصّلت إليها Finnemore من خلال دراستها لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (Finnemore, 1993: 565–598). من جهة أخرى، تشير البحوث التجريبية بأن القدرة الإدارية الوطنية تلعب دورا مهما في التطبيق الناجح للاتفاقيات البيئية، حيث أن البيروقراطيات الدولية تشترك بشكل نشيط في هذا المجال، من خلال توفير التدريب والتمويل للوكالات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. في هذا المجال، فقد أفادت العديد من الدراسات بتأثيرات أعمال البيروقراطيات الدولية في تبادل المعلومات على المستوى الوطني وتأثير الورشات، البرامج التدريبية لرفع المهارات، وتأثير الشراكات الوطنية والعالمية المدعومة من طرف البيروقراطيات الدولية، وتأثيرات نقل التكنولوجيا والدعم المالي المقدّم والمدعوم من طرف البيروقراطيات الدولية، بالإضافة إلى تبني أو إعادة صياغة الحكومات لقوانين وبرامج الجديدة ووكالات جديدة، مثل معاهد البحوث، وزارات البيئة والمجالس الاستشارية، وآليات جديدة لحماية البيئة. 

إن هذه المجالات الثلاثة مرتبطة عمليا في غالب الأحيان، ومجالات التأثير متداخلة، حيث أنه في إطار المؤسسات والهيئات الكبرى، فإن البيروقراطيات الدولية تساعد في إنتاج قواعد المعرفة لإنشاء وتطوير الأنظمة، وتوفير الوسائل المناسبة للمفاوضات والمساعدة في تنفيذ الأنظمة عن طريق القدرات في الدول الأعضاء.
جدول (2) 

جدول مجالات تأثير تسع (9) بيروقراطيات بيئية دولية

	               التأثير
البيروقراطية
	التأثير الإدراكي
	التأثير المعياري 
	التأثير التنفيذي

	منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي- مديرية البيئة
	تقوم بالتأثير على الخطاب العلمي والخطاب العام من خلال الخبرة
	قامت بالتأثير في العديد من عمليات وضع المعايير من خلال الخبرة.
قامت بتطوير الأطر والحلول الاقتصادية 
	تأثير محدود

	البنك الدولي
	تأثير قوي من خلال الخبرة العلمية والدور الخاص كمؤسسة إقراض
	قام بتأثير كبير في عمليات وضع المعايير من خلال الخبرة والمبادرات(مثل صندوق الكربون النموذجي).
قامت بتطوير الأطر والحلول الاقتصادية
	تأثير كبير على كجزء من التفويض الذي تتمتع به

	أمانة المنظمة البحرية الدولية
	نسبيا لها تأثير مستقل ضعيف
	تأثير محدود سوى بعض حالات للتوجيه التقنوقراطي للمفاوضات
	تأثير من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب في دول الجنوب

	أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	تأثير قوي في عدة مجالات من خلال الخبرة العلمية والسياسية وإدارة المعرفة النشيطة
	قامت بالعديد من المبادرات وتطوير عمليات التفاوض.
قامت بترقية العديد من الاتفاقيات ما بين الحكومات.
التوجيه البيئي.
	تأثير تنفيذي محدود.
تطور ملحوظ في هذا الاتجاه

	أمانة مرفق البيئة العالمي
	تأثير مستقل ضعيف من خلال شبكة وكالات التنفيذ 
	تأثير معتبر في تطوير المعايير في إطار آليات المرفق البيئي العالمي
	تأثير محدود، أساسا في علاقتها بوكالات التنفيذ

	أمانة اتفاقية الأوزون
	تأثير معتبر من خلال المعرفة المؤسساتية الخاصة بقطاعات معيّنة
	قامت بترقية اتفاقيات الأوزون وقامت بالتأثير في المفاوضات.
التوجيه البيئي.
	تأثير في بناء القدرات في الدول النامية، من خلال تنصيب وحدات الأوزون


	أمانة اتفاقية تغيُّر المناخ
	تأثير مستقل ضعيف من خلال التوجه الخارجي المحدود
	تأثير محدود في المفاوضات الحالية.

تردد في تطوير المبادرات البيئية.
توجيه تقنوقراطي غير ناشط
	تأثير تنفيذي محدود

	أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
	قامت بالتأثير على النقاشات من خلال خبرات مؤسساتية هامة
	قامت بالتأثير في المفاوضات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقدّمت أفكار، مفاهيم وسياسات عديدة.
التوجيه البيئي.
	تأثير تنفيذي محدود لكنه في تزايد مستمر

	أمانة اتفاقية مكافحة التصحر
	تركت تأثيرا معتبرا في خطاب التصحر وطورت تفسيرات سياسية خاصة
	قامت بالتأثير في المفاوضات من خلال أخذ مواقف نشيطة، لكن واجهت مقاومة كبيرة من المانحين الكبار.
توجيه استشاري.
	تأثير تنفيذي محدود لكنه يحمل توجهات تطورية


المصدر:
Frank Biermann and Bernd Siebenhüner, The Inﬂuence of International Bureaucracies in World Politics: Findings from the MANUS Research Program, in, Frank Biermann and Bernd Siebenhüner(eds.), Managers of Global Change The Inﬂuence of International Environmental Bureaucracies, Massachusetts Institute of Technology, 2009, pp 328-329
سادسا: تفسير الاختلاف في تأثير البيروقراطيات الدولية في الحكم البيئي العالمي:
في هذا السياق، يمكن فهم أدوار البيروقراطيات الدولية بالاعتماد على أربعة متغيرات أساسية، وهي بنية المشكلة؛ السلطة البيروقراطية؛ الثقافة التنظيمية والقيادة(Biermann and Bauer, 2005(b); Biermann and Siebenhüner, 2009(b)).
1- بنية المشكلة:

قد تساعد بنية المشكلة على تفسير الاختلاف في تأثير البيروقراطيات الدولية التي تتشابه في الخصائص، حيث يمكن أن تؤثر هذه البيروقراطيات بدرجات وأنواع مختلفة عندما تواجه بنى ومشاكل مختلفة، ويمكن التمييز بين هذه البنى من حيث التكاليف الإجمالية للعمل العام والتنظيم المطلوب لحل أو التخفيف من المشكلة، ففي حالة ارتفاع هذه التكاليف نسبيا قد تسعى الحكومات للسيطرة على العملية السياسية وتقليص دور البيروقراطيات الدولية.
كما يمكن التمييز بين بنى المشاكل من حيث بروز المشكلة في دولة ما، الأمر الذي يتعلق بالامتداد الزمني بين أسباب المشكلة ونتائجها، فإذا كان هناك تأخر كبير (مثل الفقدان التدريجي للتنوع البيولوجي وانهيار النظام الإيكولوجي المتضرر) فإن المشكلة لن تكون ذات أولوية كبيرة بالنسبة لصنّاع القرار على المستوى الوطني، وبالتالي لن تتردد الحكومات كثيرا في تفويض البيروقراطيات الدولية المعنية للتعامل مع المشكلة، والعكس صحيح(Bauer, Busch and Siebenhü, 2007, 05-13). 
2- السلطة البيروقراطية:

بغض النظر عن بنية المشكلة كمعطى خارجي، يبقى السؤال: ما الذي يجعل البيروقراطيات الدولية فواعل سياسية مهمة بحد ذاتها؟
في هذا الصدد يشير Steffen Bauer بأن السلطة البيروقراطية هي التي تجعل البيروقراطيات الدولية فواعل في السياسة البيئة العالمية(Bauer,2006:29)، فالبيروقراطيات الدولية لا تملك السيادة أو القوة في معناها التقليدي، ومع ذلك تؤكد النظريات البنائية والمؤسساتية الاجتماعية بأنهما لا تمثلان التصرفات الوحيدة التي تشكّل العمليات السياسية. في هذا الإطار، يمكن فهم السلطة على أنها الوظيفة التي تمكّن الفاعل من تنفيذ إرادته بفعالية دون فرض أي قيود، لأن المفعول به الذي تتعامل معه يلتزم بها طوعا، أما السلطة البيروقراطية فهي تدعو وتطالب البيروقراطيات الدولية بتشكيل السياسيات، وعدم الاكتفاء بتنفيذها فقط، وهكذا تتحول هذه الأمانات إلى فواعل دولية حتى ولو كانت أقل أهمية مقارنة مع الدول.
3- الثقافة التنظيمية:

تختلف البيروقراطيات الدولية –مثل أي منظمة بيروقراطية- من حيث ثقافتها التنظيمية، وتعرف هذه الأخيرة على أنها مجموعة من الافتراضات الأساسية المشتركة في المنظمة، والتي تنتج عن طريق عمليات التعلم التنظيمي السابقة، وتتضمن الثقافات المهنية وخلفيات الموظفين الأعضاء.
عموما، تعتبر هذه الافتراضات طرقا قيمية للنظر إلى العالم الذي يشمل حلولا لمشاكل معروفة. إضافة إلى ذلك، فإن الثقافات المهنية تؤثر في تبادل المعرفة بين الموظفين الأعضاء، حيث يمكن أن يعزز مزيج من المهن من خلال تبادل المعرفة(Bauer, Busch and Siebenhür,2011: 08).

4- القيـــادة:

يمكن تعريف القيادة في البيروقراطيات الدولية كوظيفة تُمكّن قادة الأمانة من توجيه أنشطة منظمتهم، ويمكن أن تكون القيادة داخلية أو خارجية. وتتعلق القيادة الداخلية بإرادة المنظمة، فكلما كانت قوية كان التماسك الداخلي للبيروقراطيات عاليا، كما سيتم أداء مهامها بكفاءة وفعالية. أما القيادة الخارجية فتتعلق بالعلاقات الخارجية للبيروقراطيات أو سياستها الخارجية، فكلما كانت قوية كلما طورت القدرة على إقناع الآخرين –لاسيما حكومات دولها الأعضاء- بتغيير سلوكهم بالطريقة المتوقعة لتعزيز الهدف الجماعي الذي تمثله البيروقراطيات على المستوى الدولي(Bauer, Busch and Siebenhür,2011: 09). 
وفي هذا الصدد، ترتبط القيادة القوية إيجابيا بقدرة البيروقراطيات الدولية على التأثير في السياسة البيئية الدولية من حيث الوظيفة الإدراكية والمعيارية –على حد سواء- في إطار الأنظمة الخاصة بكل منها.
أخيرا، يمكن توضيح تأثير البيروقراطيات الدولية وتفسيره من خلال تحليل بعض الحالات، كما هو مبيّن في الجدولين (03) و(04).
الجدول (03)
تأثير بعض البيروقراطيات البيئية الدولية
	   البيروقراطية(
)
التأثير
	UNFCCC
	UNCCD
	UNEP-CBD
	UNEP-Ozone

	التأثير الإدراكي
	ضعيف
	متوسط/ عالي
	ضعيف
	متوسط

	التأثير المعياري
	ضعيف
	متوسط
	متوسط/ عالي
	ضعيف/ متوسط


المصدر:

Bauer, Steffen, Busch, Per-Olof and Siebenhür Bernd, Bureaucratic organizations in international environmental governance: administering ‘Our Common Future’?, Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: International organizations and global environmental governance, December 2 to 3, 2011, Berlin, Germany, p 29

الجدول (04)
تفسير تأثير بعض البيروقراطيات البيئية الدولية
	       البيروقراطية

عامل التفسير
	UNFCCC
	UNCCD
	UNEP-CBD
	UNEP-Ozone

	بنية المشكلة
	عامل قوي، وقيمة تفسيرية كبيرة.
	عامل تقييد، ولكنه أيضا مجالا للعمل من خلال عدم التركيز.
	عامل تقييد، لكنه أيضا مجالا للعمل من خلال التعقيد.
	قيمة تفسيرية محدودة من حيث نشاط الأمانة

	السلطة البيروقراطية
	عالية عن طريق الكفاءة، والجودة العالية، والخدمة المحايدة للأطراف
	عامل تمكين، لكنه يتأثر عكسيا بغياب المحايدة والسلوك المناصر.
	عالية عن طريق الكفاءة، والجودة العالية، والخدمة المحايدة للأطراف.
	موروثة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد حافظت بنجاح على كونها مركز النظام.

	الثقافة التنظيمية
	تعكس قيودا قوية
	يحتمل أنها تدعم سلوك المناصرة
	قيمة تفسيرية صغيرة.
	قيمة تفسيرية محدودية

	القيادة
	سلبية نظرا للقيود قوية
	قوية، تتحدى القيود عن طريق السلوك المناصر.
	قوية، مسهلة للتأثيرات المعيارية
	قوية تقليديا، لكن يحتمل أن تقل أهميتها مقارنة بمرحلة إنشاء النظام.


المصدر:                                                                                 
Bauer, Steffen, Busch, Per-Olof and Siebenhür Bernd, Bureaucratic organizations in international environmental governance: administering ‘Our Common Future’?, Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: International organizations and global environmental governance, December 2 to 3, 2011, Berlin, Germany, p 29
ما يمكن ملاحظته من الجدول (3) هو الاختلاف بين الحالات الأربع فيما يتعلق بالتأثير الإدراكي المعياري، فبينما يتراوح تأثير أمانتي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بين ضعيف ومتوسط، فإن أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأوزون يتميز بتصنيفات مختلفة لتأثيراتها الخارجية.

وهكذا، يظهر الاختلاف في أنماط التأثير الخارجي لأمانات الاتفاقيات الأربع المختلفة، حيث يركز البعض أكثر على التأثير الإدراكي بينما تعتبر أخرى قوية من حيث التأثير المعياري. فإذا كان تأثير أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ محدودا ولا يتعدى مهاما الرسمية، فإن باقي الاتفاقيات (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية الأوزون) تولد آثار كبيرة مع الفواعل الخارجية مثل الحكومات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية أو الشركات الخاصة. من جهة أخرى، فإن هذه النتيجة تتناقض مع الرأي الشائع في العلاقات الدولية حيث تعتبر الوكالات الدولية أدوات في يد رؤساء دولهم. أما الجدول (4) فيسمح لنا بمقارنة العوامل التفسيرية عبر الحالات الأربع، وعليه يظهر صنفان من العوامل فيما يتعلق بقوتها التفسيرية.

أولا: هناك عوامل ذات قوة تفسيرية قوية فيما يتعلق بالتباين الملحوظ للتأثيرات الخارجية. وعليه يشمل هذا الصنف بنية المشكلة والسلطة البيروقراطية والقيادة، حيث تفسر القيادة بالتحديد الاختلاف بين الحالات الأربع بشكل جيد، وذلك بالتمييز ببين التأثير الضعيف لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (ذات قيادة ضعيفة) والتأثير المتوسط لباقي الأمانات بالتوازي مع قيادتها القوية. كما تعتبر السلطة البيروقراطية متغيرا بارزا آخر، فهو قوي في تفسير التأثيرات الملحوظة في حالتين اثنتين (اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية الأوزون).
ثانيا: هناك متغير مساعد يتمثل في الثقافة التنظيمية التي ليست لها قوة تفسيرية قوية.
جدول (05)

المتغيرات المستقلة لتأثير تسع (9) بيروقراطيات بيئية دولية
	              المتغير

البيروقراطية
	المشكلة- البنية
	الحكومة: القدرة
	الحكومة: الموارد

	منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي- مديرية البيئة
	بيروقراطية متعددة المجالات
	قدرات مستقلة قليلة
	موارد كبيرة لإنتاج ونشر المعلومات

	البنك الدولي
	بيروقراطية متعددة المجالات
	قدرات ذات درجة عالية بالنظر إلى الدول النامية، استقلالية كبيرة عن الدول الأعضاء
	موارد كبيرة متوفرة لإنتاج ونشر المعلومات، ولتطوير المشاريع

	أمانة المنظمة البحرية الدولية
	نفقات مرتفعة للضبط وبروز أكبر في قضايا الدول الرئيسية في نظام اتخاذ القرار في المنظمة البحرية الدولية  
	درجة منخفضة من الاستقلالية عن الدول الأعضاء
	موارد كبيرة لنشر المعلومات وتنظيم المؤتمرات

	أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	بيروقراطية بيئية متعددة المجالات
	على أساس أنها تمثل برنامج، هناك تفويض مستقل محدود بالمقارنة مع الوكالات الكبرى
	ميزانية صغيرة قائمة على مساهمات طوعية، رغم مشاركتها في موارد مشاريع معينة(مثل مشاريع مرفق البيئة العالمي)

	أمانة مرفق البيئة العالمي
	بيروقراطية بيئية متعددة المجالات
	قدرات مستقلة محدودة
	موارد محدودة، لكنها تؤثر في منح مرفق البيئة العالمي من خلال الحق في التصويت على المشاريع الصغيرة

	أمانة اتفاقية الأوزون
	انخفاض نفقات الضبط وبروز منذ أوائل التسعينات


	قدرات مستقلة محدودة
	أمانة صغيرة مع موارد قليلة

	أمانة اتفاقية تغيُّر المناخ
	نفقات مرتفعة للضبط، بروز قوي في العديد من الدول
	قدرات مستقلة محدودة
	موارد كبيرة لنشر المعلومات وتنظيم المؤتمرات

	أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
	نفقات مختلفة للضبط حسب الدول، بروز نسبي في معظم الدول
	قدرات مستقلة محدودة
	موارد محدودة لنشر المعلومات وموارد كبيرة لتنظيم المؤتمرات

	أمانة اتفاقية مكافحة التصحر
	نفقات الضبط وبروز ضعيفين في الدول الصناعية
	قدرات مستقلة محدودة
	موارد متوسطة لنشر المعلومات ولتنظيم المؤتمرات
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جدول (06)

المتغيرات المستقلة لتأثير تسع (9) بيروقراطيات بيئية دولية(تابع)
	             المتغير

البيروقراطية     
	الحكومة: التضمين
	الأشخاص والإجراءات

	منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي- مديرية البيئة
	متأثرة جغرافيا بالدول الأعضاء.

متضمنة كمديرية في إطار بيروقراطية اقتصادية كبرى
	خبرة عالية

ثقافة اقتصادية

قيادة أقل بروزا

	البنك الدولي
	قسم البيئة ونشاطات أخرى في إطار مؤسسة إقراض
	خبرة عالية

ثقافة اقتصادية

العديد من الآليات الداخلية للتقييم، محافظ الامتياز البيئي.

هيمنة ثقافة اقتصادية كمية

قيادة خارجية قوية

	أمانة المنظمة البحرية الدولية
	قسم بيئة متضمن في إطار بيروقراطية قائمة على الملاحة
	خبرة فنية في الملاحة، خبرة قليلة في المشاكل البيئية.

هياكل محدودة في مجال التقييم أو الهياكل المتعلمة.

خلفية مهيمنة من طرف الهندسة البحرية

قيادة أقل بروزا 

	أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	متضمن في إطار نظام الأمم المتحدة كبرنامج لمنظمة الأمم المتحدة
	خبرة عالية.

هياكل مرنة نسبيا مع إصلاحات منتظمة.

موظفين بخلفيات مختلطة وثقافة بيئية

قيادة خارجية قوية في غالب الأحيان

	أمانة مرفق البيئة العالمي
	تضمين معقد في إطار بيروقراطية متعددة
	بعض الخبرات في مجالات وقضايا معينة.

الهياكل لها آليات التقييم، لكن مشاكل تغيُّر التنفيذ.

قيادة خارجية كبيرة

	أمانة اتفاقية الأوزون
	جزء من البرنامج البيئي للأمم المتحدة 
	خبرة مؤسساتية عالية.

هياكل مرنة بسبب الحجم الصغير.

ثقافة بيئية

قيادة قوبة نسبيا

	أمانة اتفاقية تغيُّر المناخ
	جزء من منظمة الأمم المتحدة، رغم أنها تتمتع باستقلالية نسبية
	خبرة في القضايا المؤسساتية.

هياكل تدرجية تحت السيطرة نسبيا.

خلفيات أكاديمية مختلطة، مع عدم وجود ثقافة مهيمنة.

قيادة غالبا قوية، رغم الدور الحيادي

	أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
	جزء من البرنامج البيئي للأمم المتحدة، رغم أنها تتمتع باستقلالية نسبية
	خبرة عالية في القضايا القانونية والمؤسساتية.

هياكل مفتوحة على التغيير مع بعض آليات التقييم

موظفين مختلطين مع توجه بيئي عام

قيادة حازمة

	أمانة اتفاقية مكافحة التصحر
	جزء من البرنامج البيئي للأمم المتحدة، رغم أنها تتمتع باستقلالية نسبية
	خبرة عالية.

هياكل تدرجية مع آليات قليلة للتقييم والتعلم.

لا وجود لثقافة مهنية مهيمنة.

قيادة قوية
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الخاتمة :
من خلال ما سبق، يتأكد لنا دراسة المنظمات الدولية من زوايا بيروقراطية عملية، ممكنة، بل مهمة من أجل معرفة آليات عملها وطرق رفع أدائها، وأن النظرية البيروقراطية لماكس فيبر يمكن أن تكون إطارا تحليليا جيدا لدراسة المنظمات الدولية كأجهزة تنفيذية فنية للمنظمات الدولية.

لقد عرفت الدراسات الخاصة بالبيروقراطيات الدولية تطورات مهمة، إلا أنها مازالت في مراحلها الأولى، بحكم أن الاهتمام الأكاديمي بهذا النوع من الدراسات لم يأت إلا في العقدين الأخيرين، عكس التطور العملياتي للمنظمات الدولية الذي أخذ أبعادا بيروقراطية فنية منذ نشأة علم العلاقات الدولية في حد ذاته. وقد ظهرت العديد من الدراسات الأولية بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تساهم في رفع الاهتمام بمثل هذه الدراسات ولم تستطع أن تبلغ حد المجموعات الابستيمولوجية المستقلة والمؤثرة التي من شأنها أن توجه مجالات الاهتمام الأكاديمية في حقل العلاقات الدولية.

إن الاهتمام الواسع النطاق بموضوع البيروقراطيات الدولية في الوقت الراهن يرجع إلى العديد من الأسباب، أهمها ازدياد دور المنظمات الدولية في المنظومة الدولية المعاصرة، خاصة وفق شروط العولمة التي تؤكد على اعتبار الحدود الفاصلة بين الداخل والخارج، بين المحلي والدولي قد محيت، وأن العمل الدولي هو الكفيل بضبط المشروعات العالمية التي ما فتئت أن تغدو من أولويات معظم الحكومات الوطنية. والسبب الثاني للاهتمام بدراسة البيروقراطيات الدولية هو التطور الكبير الذي عرفته الدراسات الإدارية في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور أيديولوجيات إدارية جديدة على رأسها التسيير العمومي الجديد، التي ما فتئت أن أدخلت معظم الإدارات العمومية في عمليات إعادة هيكلة جذرية من أجل تدارك الإشكاليات العملية التي تطرحها النماذج الإدارية الكلاسيكية. والسبب الثالث لمثل هذا الاهتمام يرجع إلى الاهتمام المتزايد لرفع أداء وفعالية المنظمات الدولية، خاصة بعد الأزمات المالية العالمية، التي طرحت تحديات جديدة أمام المنظمات الدولية أهمها مشكلة التمويل والتسيير الفعال.

وعلى هذا الأساس، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة مساعي كبيرة لدراسة المنظمات الدولية وفق النظرية البيروقراطية، وقد ساعدت هذه الدراسات من فهم طرق عمل المنظمات الدولية، ومساعدتها على إثبات الفعالية والكفاءة على أساس أنها تمثل أهم الفواعل في مجال تنفيذ السياسة الدولية. من جهة أخرى، فقد ساعدت هذه الدراسات في عمليات التغيير التنظيمي والإصلاح الإداري داخل المنظمات الدولية، الذي أصبح من أكثر المواضيع إلحاحا في مواجهة ضعف أداء المنظمات الدولية والتغيُّر الجذري للبيئة التي تعمل فيها.
الهوامش:

ملخص


      يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك دور البيروقراطيات الدولية في السياسة العالمية، وأساليب ومجالات تأثيرها كأجهزة تنفيذية على المستوى الدولي. ولهذا سوف نقوم بالتطرق إلى مفهوم البيروقراطيات الدولية وكيفيات انتقال العمل البيروقراطي من المستوى المحلي إلى المستويات الدولية، ثم نتعرض إلى مجالات تأثير البيروقراطيات الدولية في السياسة الدولية سواء على المستويات الإدراكية أو المعيارية أو التنفيذية، وأخيرا، نقوم بتحليل تأثير البيروقراطيات الدولية في مجال السياسة البيئية العالمية.


إن فهم الطبيعة البيروقراطية الفيبرية للمنظمات الدولية، سوف يساعدنا على فهم الأدوار التي تقوم بها في مجال السياسة  العالمية، وتحديد أهم المعيقات المؤسساتية التي تعيق هذه الأدوار، ومعرفة سبل إصلاح المنظمات الدولية من زوايا تسييرية وتنظيمية لرفع أدائها الوظيفي وإثبات نجاعتها في تسيير المصلحة العامة العالمية في مختلف مجالاتها وأنظمتها.


"The Roles of International Bureaucracies in Global Politics"


Abstract


The aim of this article is to provide a perception of the roles of international bureaucracies in global politics, and the modalities and fields of its influence as executive organs in the international level. In order to do this, the study touches upon the definition of international bureaucracies and the modalities of the transition of bureaucratic model from the domestic level to the international ones. After showing the major fields of influence of the international bureaucracies in international politics in the cognitive, normative and executive levels, the researcher analyzes the influence of international bureaucracies in global environmental politics.


      The Weberian concept of the Natural Bureaucracy of international organizations might  give us the opportunity to understand the roles of�


�





international organizations in the field of global politics, and define the major institutional problems that might deter these roles. This research also defines the fields of managerial and organizational reforms in international organizations in order to take-up their functional performance and efficacy in the management of global and public interest.   








(�)  شأت النظرية البيروقراطية في ألمانيا بفضل الجهود التي قام بها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1864–1920)، وكلمة البيروقراطية مشتقة من كلمتين إغريقيتين، الأولى  (Bereau) وتعني المكتب، والثانية (cracy)  وتعني القوة أو السلطة أو الحكم. ومن ثم فالمقصود بالبيروقراطية هو حكم المكتب أو سلطة المكتب. وقد استخدم فيبر في كتابه الذي صدر عام 1922 مصطلح البيروقراطية لوصف المنظمات الكبيرة جدًا. كما حدد خصائصها. وأهم الدراسات التي أسهم بها ماكس فيبر فيما يتعلق بالدراسات التنظيمية والإدارية، هي نظريته الخاصة بهياكل السلطة، وقد قسمها إلى ثلاثة أنواع:


النوع الأول: السلطة البطولية 


النوع الثاني: السلطة التقليدية 


النوع الثالث: السلطة القانونية الرشيدة 


وقد أوضح في دراساته الفرق بين هذه الأنواع، مع اعترافه بأن هذه الأنواع الثلاثة لا يمكن أن يتضمنها تنظيم واحد. كما أوضح أن النوع الأول يمارس السلطة من خلال المواصفات الشخصية. أما فيما يتعلق بالنوع الثاني فإنه يمارس سلطته من خلال موقعه في التنظيم، ومن خلال العادات والتقاليد المتوارثة، أما النوع الثالث فتكون ممارسته من خلال الشكل البيروقراطي للتنظيم.


(�)  اتفاقية التنوع البيولوجي(UNEP-CBD) هي معاهدة دولية ملزمة قانونا لها غايات ثلاثة: حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام. تم ابرام الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي سنة 1992، وبذلك تحول موضوع التنوع البيولوجي من قضية علمية إلي قضية عامة وسياسية في سنة 1987 دعى مجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مجموعة من الخبراء للتباحث حول امكانية وضع اتفاقية دولية للتنوع البيولوجي، ومن ثم توالت هذه الاجتماعات بدءا بالخبراء وانتهت على مستوى الحكومات حتى عام 1992 م، في يوم البيئة العالمي والذي تزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة ( قمة الأرض ) وقعت 156 دولة على الاتفاقية ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية عام 1994. 


اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) صدَّق عليها 191 بلداً والتزمت تلك البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحترار العالمي.


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/ أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا (UNCCD) اتفاقية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من خلال برامج العمل الوطنية التي تتضمن استراتيجيات طويلة الأجل بدعم من التعاون الدولي وترتيبات الشراكة. هذه الاتفاقية، هي الاتفاقية الوحيدة التي تم استخلاصها من توصية مباشرة لمؤتمر جدول الأعمال ال21، والتي اعتمدت في باريس يوم 17 يونيو 1994 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996.


اتفاقية الأوزون (UNEP-Ozone) هو اتفاق بيئي متعدد الأطراف، اتفق عليها في مؤتمر فينا لعام 1985 ودخلت حيز النفاذ في عام 1988. إنها بمثابة إطار للجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون. ومع ذلك، فإنه لا تتضمن أهدافا ملزمة قانونيا للحد من استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية، والعوامل الكيميائية الرئيسية التي تسبب نضوب الأوزون. وضعت هذه في بروتوكول مونتريال المرافق له.
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